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Abstract: 

The electronic trading of shares is one of the modern technical systems through which the 

sale or purchase of shares is carried out through the new electronic means of 

communication. which contributes to the speed of access to information to investors and 

ease of dealing in the stock market. and the investor should be aware and familiar with 

the rules that govern trading in the market through knowledge of the legal rules that 

regulate the trading process as well as the rules set by the legislator to regulate the control 

of the trading process. which is one of the important guarantees for the implementation of 

For the same reason. the legislator limited trading operations to the broker through 

the technology it provides for the trading process with market knowledge and specified the 

duties of the broker. which. once one of them breached. was subjected to legal liability. 

Based on the foregoing. we decided to divide the research into two sections. the first section 

deals with the control of electronic trading of shares and the second section deals with the 

responsibility of the broker. 
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  ضمانات التداول 
 
ون للأسهم الإلكتر  

 

  لمياء حسي   عاص   . م م. 

 العراق ،الجامعة التكنولوجية  

 

   رشا كيلان شاكر . د  م. 

 العراق ،الجامعة التكنولوجية  

 

 

 : الملخص

  يعد التداول 
ون  اء الأسهم التقنية الحديثة يتم من خلالها تنفيذ عمليات بيع الأنظمةللأسهم من  الإلكتر عتر وسائل  أو شر

ونيالاتصال    شعة وصول المعلومات للمستثمرين وسهولة الإلكتر
 
  سوق ة المستحدثة وهو يساهم ف

 
الأوراق التعامل ف

  على المستثمر 
  تحكم أالمالية. وينبغ 

  السوق من خلال المعرفة التدان يكون على علم ودراية بالقواعد التر
 
ول ف

  
  تنظم عملية التداول فضلا عن القواعد التر

ع لتنظيم الرقابة على عملية التداول بالقواعد القانونية التر وضعها المشر

  تعد من الضمانات المهمة لتنفيذ عملية التداول 
ع والتر بشفافية وبما يوفر الثقة للمستثمرين. وللسبب ذاته حصر المشر

  يوفرها لعملية التداول بعلم الالتداول بالوسيط من خلال التقنية عمليات 
  ما التر

ن أسوق وحدد واجبات الوسيط التر

 أخلّ بإحدها تعرض للمسؤولية 
 
مبحثي   يتناول المبحث الاول إلى  على ما تقدم ارتأينا تقسيم البحث القانونية. وبناءا

  الرقابة على التداول 
ون     للأسهم ويتطرق الإلكتر

 . مسؤولية الوسيطإلى  المبحث الثان 

، التداول الأسهم)تداول  : المفتاحية الكلمات   ، ضمانات المساهمي  
ون   (. الإلكتر
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 المقدمة: 

  مجال التجارة أ
 
ونين للتقدم ف اء  ة أثر الإلكتر   سوق الأوراق المالية فيتم بيع وشر

 
  تداول الأسهم ف

 
واضح ف

 إالأسهم 
 
ونيا ونيعتر وسائل الاتصال  لكتر نت ومتابعة عملياته بنفسه من ة الحديثة وأبرزها الا الإلكتر ن لهذا أي مكان. أنتر

  التداول إلى  التحول من التداول اليدوي
ون    ل الإلكتر

 
نجاز عمليات التداول وشعة إه مزايا عديدة تتمثل بالشعة ف

المقابل محاط بمخاطر قد تتمثل بعدم الدراية الكافية وب نهألا إالمعلومات وتوفت  الوقت والجهد  الحصول على

  للمستثمر بقواعد التداول 
ون    على تنظيم التداول عتر  الإلكتر

ر
ع العراف نت بموجب تعليمات تداول لذا حرص المشر الانتر

  سوق العراق للأوراق الم الأوراق
 
نت ف جراءات الرقابية بوضع القواعد والإ  2016الية لسنة المالية للمستثمرين عتر الانتر

  تعد ضمانات تكفل عملية التداول 
  التر

ون    تقع على الوسيط بما يحقق  الإلكتر
ع الواجبات التر للأسهم. كما نظم المشر

 
 
  وبيان مسؤولية الوسيط التعرف على الرقابة على التداول  ست  عملية التداول بكل شفافية وعدالة لذا كان لزاما

ون  الإلكتر

  رسمها له القانون.  خلاله بواجباتهإعند 
 التر

 

 أهمية البحث

  أتكمن 
 
  ااية الأهمية البحث ف

 
  سوق  وونه يتناول موضوعا ف

 
المالية وهو ضمانات التداول  الأوراقهمية ف

  للأسهم 
ون    طمأنة وثقة المستثمرين مما يحقق أفضل النتائج من زيإالإلكتر

 
ادة عمليات التداول ذ له دور حيوي ف

 المالية.  الأوراقداء سوق أيجابا على نشاط ووفاءة إكس بما ينعموال وجذب رؤوس الأ 

 

 هدف البحث

نت من  الأسهمنظرا لكون عملية تداول  قبال على المستحدثة، ولضمان الاستمرار والإالتجارية  الأنشطةعتر الانتر

ورة تحتمها هذا النوع من الاستثمار لابد من وجود ضمانات لحماية هذا النوع من التداول تتمثل بوجود  الرقابة فه  ض 

اماته لذا يهدف البحثإلا عن تقرير مسؤولية الوسيط عند طبيعة هذا التداول، فض التعرف على ضمانات إلى  خلاله بالتر 

  للأسهم لما لها من التداول 
ون    عمليات التداول أالإلكتر

 
  حماية المستثمرين وتحقيق الشفافية والعدالة ف

 
ة ف همية وبت 

  ذلك على النشاط الاقتصادي اذ يحتل التداول ومدى انعكاس 
ون     الإلكتر

 
   الأنشطةللأسهم جانبا مهما ف

 
الاقتصادية ف

 المالية.  الأوراقسوق 

 

 مشكلة البحث

  وون التداول 
 
  تتجلى مشكلة البحث ف

ون  للأسهم لا يزال اامضا عند الكثت  من المستثمرين الذين يتطلب  الإلكتر

  عمليات البيع
 
اء للأسهم لتفادي الخسارة المحتملة لذا يسغ البحثأو  منهم اتخاذ القرارات الرشيدة ف زالة إإلى  الشر

  للأسهم من خلال الإ الغموض ببيان ضمانات التداول 
ون   تية: جابة عن التساؤلات ال الإلكتر

  همية الرقابة على التداول أما ـــ 
ون   للأسهم؟ الإلكتر

  ساليب الرقابة على عملية التداول أـــ ما ه  
ون   للأسهم؟ الإلكتر
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  تداول 
 
ونيا؟إالأسهم ـــ ما مدى مسؤولية الوسيط ف  لكتر

 

 خطة البحث

 ارتأينا تقسيم البحث وفق الخطة الاتية: 

  ول: الرقابة على التداول المبحث الأ
ون   للأسهم الإلكتر

 ول: اهمية الرقابةالمطلب الأ

: اساليب الرقابة على التداول   
  المطلب الثان 

ون   للأسهم الإلكتر

: مسؤولية الوسيط  
 المبحث الثان 

 المطلب الاول: المسؤولية المدنية

: المسؤولية الادارية  
 المطلب الثان 

حات  الخاتمة: النتائج والمقتر

 

  المبحث الأول/ الرقابة على التداول 
 
ون  للأسهم.  الإلكتر

  تحقيق الحماية والثأ
 
وعة لذا نبي   عماقة للمستثمرين وتحول دون قيام الأ ن للرقابة دور مهم ف ل ات  المشر

  هميتها وأساليب الرقابة على التداول أ
ون   للأسهم.  الإلكتر

 همية الرقابةأالمطلب الاول: 

  تعد الرقابة على عملية التداول 
ون  موال المستثمرين من أاض المهمة لحماية مصالح و ن العنللأسهم م الإلكتر

لاء، إذ تعمل الرقابة الغش والتلاعب من قبل الوسطاء الذين قد يمارسون التداول لحسابهم الخاص على حساب العم

راءات جداول المتاحة، والتأكد من ست  الإ نظمة التأنية القيام بعملية اندماجات بي   مكاإدارة المخاطر و إعلى تحسي   

  
قيق ما تحأجل  المالية فضلا عن تحديد نقاط الضعف ومعالجتها من الأوراققرها سوق أوالتعليمات والضوابط التر

ام ب أنهداف، أليه من إتصبو    عملية التداول هذه الالتر 
 
  تضعها من واجب الوسطاء ف

دارة السوق إالأنظمة والقواني   التر

  هذا الصدد و 
 
اإف اخيص الممنوحة لهم فضلا عما قد يتعرضون له من خسائر إلى  م بها لا قد يؤدي عدم الالتر  سحب التر

 . 3سمعتهم التجاريةإلى  مادية واساءة

اف المتواصلي   من قبل هيئة  حرية عمل أو  المالية وبما لا يؤثر على استقلالية الأوراقفمن شأن المتابعة والاشر

  التداول 
 
  وتصرف الوسطاء ف

ون    قد تحدث مما يؤثر سلبا على هذا النوع  الإلكتر
للأسهم تفادي الكثت  من المشاكل التر

طان مان الن توافر عنصري الثقة والأ أالتجارية المتاحة، ذلك  الأنشطةمن    توجدهما الرقابة يعدان شر
ساسيان ومن أتر

 ساسية لنجاح واستمراالمقومات الأ 
 
  هذا المجال وسببا

 
ايد لمثل هكذاسباب الإأمن  ر الاستثمار ف  قبال المتر 

                                                           
1.Golbraith "j  k:Econmic Development Yohan publications"Tokyo"eightedition"1983 "p 98. 

  مجلة اداء المؤسسات 
 
  على اداء السوق المالية السعودية،بحث منشور ف

ون  وذلك ينظر الى حسام مسعودي، اثر تطبيق نظام التداول الالكتر
 .  119، ص 2013، ديسمتر 04الجزائرية، العدد
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   و بما تسمح للمتداولي   بمعرفة معلومات وبيانات عن ما  2نشطة تجارية مستحدثةأ
 
كات تساعد ف تمارسه الشر

  هذا النشاط التجاري عنصر 
 
 اتخاذهم القرار الصائب. لذا يعد وجود الرقابة ف

 
  ومباشر على توافد إ ا

يجابيا ذا تأثت  حقيقر

  البلاد. المستثمرين ودعم الاقتص
 
 اد ف

 اتخاذ قرارات صائبة دون التعرضإلى  ذ يؤدي بها إدارية والمالية دور وبت  ستقلالية الرقابة من الناحية الإ ن لا أكما 

 . 4ساسية الموكلة لهام معنوية يحرفها عن مهامها الأ أضغوط جانبية مادية كانت إلى 

 

 :  
 
  ساليب الرقابة على التداول أالمطلب الثان

 
ون  للأسهم الإلكتر

عمال السوق لذلك أسباب نجاح أالمالية من  الأوراقالخاصة بتداول  الأنظمةن مراقبة مدى الامتثال للقواعد و إ

المالية من خلال دائرة الرقابة والتفتيش  الأوراقالمالية. وتقوم هيئة  الأوراقولى المختصة بالرقابة ه  سوق ن الجهة الأأ

وراق المال ومؤسساته والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة مع الحفاظ على استقلاليتها ألى تعزيز دورها الرقانر  على سوق ع

  يفرضها السوق على الوسيط الذي يقوم بعملية التداول 
امات التر   وذلك من خلال عدد من الالتر 

ون  ناط أذ إ الإلكتر

ع لسوق    تكفل ضمان سلامة عملية التداول  الأوراقالمشر
  المالية وضع القواعد التر

ون  للأسهم، فعلى الوسيط  الإلكتر

 الذي يراب بتقديم الخدمة التقدم بطلب لس
 
بة  به جميع الوثائق والمستندات المطلو  وق العراق للأوراق المالية مرفقا

 
 
: أللنموذج المعد لهذه الغاية على  والمعتمدة من قبل السوق وفقا  ن تتضمن الوثائق والمستندات مايلى 

  يتر  -1
 مها الوسيط  مع المستثمر لتنظيم تقديم الخدمة بما يلتر  متطلبات هذه اللائحةنموذج الاتفاقية التر

اتيجية -2 اء والبيع للمستثمرين نيابة عنهم أالوسيط وموارده المتاحة لإدخال  خطة طوارئ مكتوبة تصف استر وامر الشر

  إذا أصبح التداول 
ون   سبابات  متاح للمستثمر لأي سبب من الأ للأسهم  الإلكتر

اء وبيع إبيان  -3  المالية من خلال الخدمة الأوراقفصاح المخاطر والذي يجب ان ينص بوضوح وضاحة على شر

  سيتقاضاها الوسيط مقابل تقديم الخدمة.  -4
 مقدار العمولة التر

  طلب الوسيط الرااب بتقديم الخدمة،إن يحدد متطلبات أوللسوق 
 
فبعد تقديم الوثائق  ضافية للنظر ف

م السوق بمراجعة وتقديم شهادة للهيئة بما يلى   نفة الذور آوالمستندات 
 : 4من قبل الوسيط يلتر 

 اكتمال الوثائق والمستندات المقدمة من المستثمر المرفقة بالطلب وتوافقها مع هذه اللائحة. -أ 

 ن النظام المستخدم من قبل الوسيط يلتر  متطلبات تقديم الخدمة. أ-ب

نت بشكل سليم دون انقطاععمليات التداول عتر الإ ن البنية التحتية للأنظمة لدى الوسيط ملائمة لأجراء أ-ت  نتر

ن عملية تهيئة وتحميل النظام وانظمة الاتصال مع نظام التداول مطابقة للمتطلبات التقنية والتشغيلية لسوق أ-ث

 المالية.  الأوراق

                                                           
كات، دار الحامد للنشر والتوزيــــع، عمان، الاردن، د. مؤيد احمد مح  الدين عبيدات، الرقابة الحك 4 ، عماد 36، ص2007ومية على تأسيس الشر

يعية وعملية   المؤسسات المالية الاسلامية )مع نماذج تطبيقية تشر
 
عية والزامية فتاواها وقراراتها ف   المملكة  الزيادات، استقلالية الرقابة الشر

 
ف

  مجلة ا
 
 . 1867، ص 2011، 7، العدد25لنجاح للأبحاث )العلوم الانسانية( مجلدالاردنية الهاشمية( بحث منشور ف

ات تداول سوق العراق للأوراق المالية، بحث  3   مؤشر
 
  وانعكاسه ف

ون  ، نظام التداول الالكتر د. هشام طلعت عبد الحكيم، عماد عبد الحسي  
  مجلة العلوم الاقتصادية والادارية، العدد 

 
 . 255، ص 22المجلد  92منشور ف
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م الوسيط الحاصل على موافقة ال   المادة إفصاح المخاطر المشار إق على تقديم الخدمة، نشر بيان سو ويلتر 
 
ليها ف

  ( من هذه اللائحة على موقعه 3/أ. 6)
ون    والمساعدة  الإلكتر

م بتقديم الدعم التقت  ة بتقديم الخدمة كما يلتر  قبل المباشر

ام بأحكام قانون    للمستثمر. وبالمقابل يقع على المستثمر الالتر 
واللوائح  الأنظمةالمالية و  الأوراقالفنية اللازمة التر

مرتكبة من قبله ويقع على الوسيط والقرارات الصادرة بمقتضاه، وتحمله المسؤولية القانونية كاملة عن المخالفات ال

 إ
 
  يرتكبها  علام السوق والهيئة خطيا

  وبشكل فوري بالأعمال المحظورة التر
 
لأحكام  المستثمر المستخدم للخدمة خلافا

 واللوائح التنظيمية والقرارات الصادرة بمقتضاه.  الأنظمةالمالية و  وراقالأقانون 

  نفسه من المسؤولية اأكما لا يجوز للوسيط 
ساءة استخدام طرف إلقانونية عن الخسائر الناتجة عن ن يعق 

  عن الأ أو  ثالث
 
نامجه وذلك بتحميلها آعطال الفنية ف جانب ذلك إلى  . المستثمر إلى  لية التوثيق والحماية الخاصة بتر

  ذلك: 
 
م الوسيط بضمان توفت  معلومات التداول الحية للمستثمرين مستخدم  الخدمة بما ف  

 يلتر

. -أ   شاشة لمراقبة التداول الح 

سعار طلب وعرض على الورقة المالية أظهار ما لا يقل عن أفضل خمسة إمعلومات تظهر عمق السوق من خلال -ب

 . وكمياتها كما يوفره السوق

 المالية للعميل مدعمة بالوقت والتأريــــخ الأوراقالرصيد النقدي ورصيد -ت

 تقييم فوري لمحفظة المستثمر-ث

 وامر المدخلة من قبل المستثمربيان حالة الأ-ج

  وشف-ح
 
 بالوقت والتأريــــخ حساب يبي   حركات المستثمر مدعما

 5الهيئةأو  اي معلومات اضافية اخرى يطلبها السوق -خ

ي   يتضمن مجلس المحافظإلى  ية مخالفات لأحكام هذه اللوائح فيقوم برفع تقريرا بذلكأذا تبي   للسوق وجود إف

 داخذة، ويتعرض المخالف للعقوبات الإ جراءات المتالوقائع والمخالفات والإ 
 
للقانون  رية والقانونية والمالية استنادا

  السوق. جراءانظيمية السائدة وفق السياقات والإ واللوائح الت
 
ذ يمكن للسوق بعد الحصول على موافقة إت المتبعة ف

 . 6ي من الوسطاء فيما يتعلق بتقديمهم للخدمةأيمنع أو  يعلقأو  جراءات كأن يقيد أكتر من الإ أو  الهيئة اتخاذ إجراء

امأمما تقدم نجد   أعمال الوسطاء بل و أات وه  بمثابة رقابة مستمرة على ن هيئة السوق قد فرضت التر 
 
 يضا

امات   خرى على المستثمرين لضمان جودأفرضت التر 
 
   ة ومصداقية الخدمة المقدمة حفاظا

 
على مصلحة الطرفي   ف

نت وتفاديا لحدوث الما الأوراقعملية تداول    مثل هكذا نشاط حديث العهد أو  ي تلاعبألية عتر الانتر
 
لى إ تدليس ف

امات  نرى بـأن هناك  جانب   قل ض  خرى لا تأمور أهذه الالتر 
  يجب قأورتها عن الرقابة المستمرة التر

ن أرها السوق و التر

وة مرخصة من سوق إلى  ن يقدمأذها المستثمر بعي   الاعتبار قبل يأخ ورة التأكد من وون الشر مثل هكذا نشاط وصر 

ة زمنية معينة والبحث فيما إذا كانت هناك شكاو أالمالية و  الأوراق خيص محدد بفتر ى مسبقة من ن لا يكون هذا التر

                                                           
  سوق العراق للأوراق المالية لسنة 16، 15ت، ث،  \ 10المواد ) 5

 
نت ف ، هيأة 2016( من تعليمات تداول الاوراق المالية للمستثمرين عتر الانتر

 . 2022الاوراق المالية، تعليمات هيأة الاوراق المالية المحدثة لسنة 
 ( من التعليمات اعلاه. 20،25المواد ) 6
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موال المستثمرين عن أات مالية معينة، والتأكد من فصل قد تكون تعرضت لعقوبأو  العملاء السابقي   على هذا الوسيط

وة المرخص لها بالتداول. أ  موال الشر

 

/ مسؤولية الوسيط.   
 
 المبحث الثان

تب على   إيتر
ا
اماته تعرضه للمسؤولية المدنية فضل  أدارية وونه عن المسؤولية الإ  خلال الوسيط بالتر 

 
قد  حيانا

وة على مصلحة المستثمر و أيرجح مصلحته   . 7مصلحة الشر

 

 ول: المسؤولية المدنية للوسيط: المطلب الأ

ية. إ نأ   يفرضها التداول يعرضه للمسؤولية المدنية بشقيها العقدية والتقصت 
اماته التر  خلال الوسيط بالتر 

 أ
ا
 : المسؤولية العقديةول

ر العلاقات السلبية أفر لما تقرره القواعد العامة تتحقق المسؤولية العقدية بتوا طبقا  ركانها الثلاث الخطأ والصر 

 ونبينها تباعا: 

اما1 ام أته ويثار التساؤل بهذا الصدد هل ــ الخطأ: ويتمثل الخطأ بعدم تنفيذ الوسيط لالتر  ام الوسيط هو التر  ن التر 

ام بتحقيق نتي أمببذل عناية  ام ببذل عناية الرجل المعتاد ومن إلى  جة؟ يذهب اتجاه من الفقهالتر  ام الوسيط هو التر  التر 

ض.   ثم فأن مسؤولية الوسيط لا تقوم على خطأ مفتر

  الاتجاه ذاته هناك يجد نما تقوم على خطأ واجب الا إو 
 
ام ببذل عناية الرجل أثبات وف ام الوسيط هو التر  ن التر 

ف المهن   حي   هناك جانب  8ة الحريص لكونه شخص محتر
 
ام بتحقيق أخر من الفقه يجد آف ام الوسيط هو التر  ن التر 

ام أول ترجيح الرأي الأإلى  بدورنا نميل9لا إذا تحققت النتيجة إنتيجة فهو لا يعق  من المسؤولية  ام الوسيط هو التر  ن التر 

ف ذو دراية كافية بتداول  نت. عتر الإ  الأسهمببذل عناية الشخص الحريص وونه تاجر محتر ما بالنسبة لموقف أنتر

  فهو لم يشر ضاحة
ر
ع العراف   القانون المؤقت لأسواق إلى  المشر

 
 2004لسنة  74المالية رقم  الأوراقالعناية المطلوب ف

ه بالرجوع
ّ
  نجدها تعلإلى  إلا أن

بذل الوسيط الجهد والعناية اللازمة لرعاية مصالح إلى  شارتأيمات قواعد السلوك المهت 

                                                           
  سوق الاوراق المالية، طريزان حسن مولود،  7

 
وة الوساطة ف   لشر

وت،1النظام القانون   . 18، ص2015، منشورات الحلتر  الحقوقية، بت 

كات المقيدة بسوق الاوراق المالية، دار الجامعة العربية،  8   تفصيل الراء د. محمد ابراهيم موسى، حوكمة الشر
 
د.  144-141، ص 2010ينظر ف

ا   مجلة كلية عقيل فاضل حمد الدهان، التر 
 
  سوق العراق للأوراق المالية، دراسة مقارنة بحث منشور ف

 
  عقد الوساطة ف

 
م الوسيط بالتبصت  ف

 ،  
  الاوراق المالية، دراسة 21-20، ص2015القانون، جامعة وربلاء، العدد الثان 

 
  لعمل الوسيط ف

. د. عماد محمد امي   رمضان الإطار القانون 

، صمقارنه بي   القانون المصري و   
 . 3487_ 3484القانون البحريت 

، الطبعة الخامسة. دار النهضة العربية،  9  
  القانون التجاري المصري، الجزء الثان 

 
، الوسيط ف   درادوة 491، ص2007د. سميحة القليونر 

 
. لاف

، بح  
  القانون الاردن 

 
  بورصة الاوراق المالية، دراسة تحليلية ف

 
موك، وليث الشيخ، مسؤولية الوسيط المالى  ف   مجلة ابحاث الت 

 
ث منشور ف

 . 1437، ص 2011سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعية، 
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أو  مر الصادر من المستثمر تجاوز الوسيط لحدود الأ  مثلة على خطأ الوسيط الموجب للمسؤولية. ومن الأ 10لمستثمرينا

 تغيت  طبيعة عملية التداول. 

ر: هو الأ   الصر 
 
ر وفقا   الصر 

 
ط ف اماته ويشتر للقواعد  ذى الذي يصيب المستثمر نتيجة عدم تنفيذ الوسيط لالتر 

ة ومتوقأالعامة   ن يكون مباشر
 
ر المادي الذي يلحق المستثمر بخساأ. و عا ر الواجب التعويض هو الصر  رة ويفوت ن الصر 

ر الأ   إدنر  علية مكسب دون الصر 
 
ر الأ للق ذ لا يجوز وفقا   نطاق  المسؤولية العقدية واعد العامة التعويض عن الصر 

 
دنر  ف

11 . 

   ـــ العلاقة السببية: 
ر ألتحقق المسؤولية العقدية ينبغ   ن يكون الصر 

 
ي تكون هناك علاقة أعن خطأ الوسيط  ناشئا

ر فسببية بي   الخطأ وال ن انقطعت العلاقة السببية فلا تنهض مسؤولية الوسيط وتقطع العلاقة السببية وفقا إصر 

رأو  فعل الغت  أو  للقواعد العامة بتدخل السبب الاجنتر  الذي يتمثل بالقوة القاهرة  . 12فعل المتصر 

 

 يةثانيا: المسؤولية التقصت  

ية للوسيط عند تتحقق    إالمسؤولية التقصت 
ط لتحققها ض  مقتضاه عدم الإ  خلاله بواجب قانون  ار بالغت  ويشتر

ر والعلاقة السببية. أتوافر   ركانها وه  الخطأ والصر 

  
 
ام حقوق المستثمرين فقد يعمد الوسيطإالخطأ: يتمثل ف   سابق وهو احتر

ام قانون    التر 
 
إلى  خلال الوسيط ف

  تمليها قواعد التعامل التجاري وقد الزم القانون المؤقت لأسواق بواجب الأ  خلالالإ 
   الأوراقمانة والثقة التر

 
المالية ف

اكأذ نص على إيط بعدم ارتكاب مثل تلك الافعال ( منه الوس13/ 5القسم )   معاملات كاذبة  نه: "د. الامتناع عن الاشتر
 
ف

  السوق والتأوزائفة وكافة 
 
  تساعد على تضليل وخداع المستثمرينشكال الاحتيال ف

خلق أو  صرفات والممارسات التر

 انطباع كاذب ومضلل عن فعالية السوق". 

ر: وهو الأ   بالتعويض. الصر 
 
اما   التر 

ية لأنها تعت    المسؤولية التقصت 
 
ذى الذي يصيب المستثمر وهو رون مهم ف

  بانتفائه. 
ر وينتق   والتعويض يقدر بقدر الصر 

  العلاقة 
. أالسببية: وتعت   

ة لإخلال الوسيط بواجبه القانون  ر نتيجة مباشر  ن يكون الصر 

 

: المسؤولية الإدارية.   
 
 المطلب الثان

امات المفروضة عليه بموجب القانون المؤقت لأسواق إن أ المالية يعرضه لعقوبات  الأوراقخلال الوسيط بالالتر 

ن تفرض عليه أمة الفعل المرتكب فلإدارة السوق الوسيط تبعا لجساشطب المصرف إلى  إدارية تبدأ بالتنبيه وقد تصل

ة من الزمن وقد  الأسهمحرمانه من التعامل بأو  يقافه لمدة من الزمنإأو  ارامات ماليةأو  دارية كالإنذار إعقوبات  لفتر

                                                           
: " تعليمات 12( من تعليمات )9نصت المادة ) 10  

م العضو ببذل الجهد والعناية الكافية للقيام بما يأنر ه:" أ. يلتر 
ّ
  على أن

( قواعد السلوك المهت 
 . 2022هيئة الاوراق المالية المحدثة لسنة 

  رقم 205المادة ) 11
ر
  العراف

 . 1951لسنة  40( من القانون المدن 
  رقم 425نصت المادة ) 12

ر
  العراف

ام إذا اثبت المدين ان الوفاء به أصبح مستحيلا  1951لسنة  40( من القانون المدن    الالتر 
على انه " ينقض 

ر قد نشأ عن سبب أجنتر  لا يد ( من القانون ذاته 211عليه لسبب أجنتر  لا يد له فيه ". كما نصت المادة ) ه:" إذا اثبت الشخص ان الصر 
ّ
على أن

ر كان ات  ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على ات     او قوة قاهرة او فعل الغت  او خطأ المتصر 
 لك".  له فيه كافة سماوية او حادث فجان 
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المؤقتة للسندات  . كما وتمتلك الهيئة العراقية13لغاء صلاحية الوسيط من التعامل بالسندات إإلى  تصل العقوبة

  حالة رفض الوسيط تقديم وثائقالمدع  العام فيما يخص تقديم الأ  صلاحية
معلومات أو  عمال المدنية والجنائية فق 

 تطلبها الهيئة فلها ان تفرض عليه تقديمها بقوة القانون. 

 

 الخاتمة

حات: إلى  الحمد لله رب العالمي   بعد ان وفقنا الله تعالى لكتابة البحث توصلنا   جملة من النتائج والمقتر

 أ
ا
 : النتائجول

  التداول إلى  ن اللجوءأ (1
ون   للأسهم هو اختياري للمستثمر فهو بالخيار باستخدام هذه الخدمة ام لا.  الإلكتر

  يمكن تعريف التداول  (2
ون    متطور يقدمه الوسيط المرخص من السوق للمستثمر  الإلكتر

للأسهم بانه نظام تقت 

اءأو  لتسهيل بيع ونيا.  الأسهم شر  الكتر

مة بي   الطرفي   للحفاظ على حقوق كل طرف  (3   تتضمنها الاتفاقية المتر
ع بالنص على البيانات التر حسنا فعل المشر

  تتعلق بالوسيلة 
ونيفضلا عن اهمية إدراك المخاطر التر  ة الحديثة المستخدمة. الإلكتر

امات وه  بمثابة رقابة مستمرة علىأ (4 امات  نرى  جانبإلى  عمال الوسطاءأ ن هيئة السوق قد فرضت التر  هذه الالتر 

  خرى لا تقل ض  أمور أبـأن هناك 
  يجب أورتها عن الرقابة المستمرة التر

ذها المستثمر بعي   ن يأخأقرها السوق و التر

وة مرخصة من سوق إلى  ن يقدمأالاعتبار قبل  ورة التأكد من وون الشر يكون ن لا أالمالية و  الأوراقمثل هكذا نشاط وصر 

ة زمنية معينة والبحث فيما اذا كانت هناك شكاوى مسبقة من العملاء السابقي   على هذا  خيص محدد بفتر هذا التر

وة المرخص لها أموال المستثمرين عن أات مالية معينة، والتأكد من فصل قد تكون تعرضت لعقوبأو  الوسيط موال الشر

 بالتداول. 

ام ببذل عنايأ (5 ام الوسيط هو التر  ف ذو دراية كافية بتداول ن التر  عتر  الأسهمة الشخص الحريص وونه تاجر محتر

نت.   الانتر

 

حات  ثانيا: المقتر

1)   
ر
ع العراف ح على المشر    الأوراقتعليمات تداول إلى  ن يتبت  قسم خاص يضافأنقتر

 
نت ف المالية للمستثمرين عتر الانتر

  سوق العراق للأوراق المالية لموضوع الرقابة يبي   الجهة المختصة بالرقابة على التداول 
ون    سوق  الإلكتر

 
للأسهم ف

  وسائل الاتصالات  الأوراق
 
ة ف ونيالمالية ويمكن الاستعانة بذوي الختر  ة الحديثة لتحقيق الحماية للمستثمرين. الإلكتر

  مجال الاتصالات نقتر  (2
 
ة ف ع إلزام الوسيط بالاستعانة بذوي الختر ونيح على المشر العيوب ة الحديثة لتفادي الإلكتر

  قد تحدث 
  ثناء التداول أالتر

ون   للأسهم.  الإلكتر

 

 

                                                           
 . 2004سنة ل 74( من القانون المؤقت لأسواق الاوراق المالية رقم 5/ 11القسم ) 13
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 المصادر

 أ
ا
 : الكتب القانونيةول

  سوق  (1
 
وة الوساطة ف   لشر

، منشورات الحلتر  الحقوقية، 1المالية، ط  الأوراقريزان حسن مولود، النظام القانون 

وت،   2015بت 

. الطبعة الخامسة. دار النهضة العربية.  (2  
  القانون التجاري المصري. الجزء الثان 

 
. الوسيط ف د. سميحة القليونر 

2007 . 

3)   
 
  لعمل الوسيط ف

ون المصري المالية. دراسة مقارنه بي   القان الأوراقد. عماد محمد امي   رمضان. الإطار القانون 

 .  
 والقانون البحريت 

كات المقيدة بسوق  (4  2010المالية. دار الجامعة العربية.  الأوراقد. محمد ابراهيم موسى. حوكمة الشر

كات الاموال  (5 كات الاشخاص، شر كات، شر   الشر
 
كات التجارية الاحكام العامة ف انواع خاصة  –د. مصطق  كمال طه، الشر

 ، كات، دار الفكر الجامغ   . 2007الطبعة الاولى،من الشر

 

 ثانيا: البحوث

  حسام مسعودي، أثر تطبيق نظام التداول  (1
ون  على اداء السوق المالية السعودية، مجلة اداء المؤسسات  الإلكتر

 . 2013. ديسمتر 04الجزائرية. العدد 

  سوق العراق للأوراق  (2
 
  عقد الوساطة ف

 
ام الوسيط بالتبصت  ف  

المالية. دراسة مقارنة د. عقيل فاضل حمد الدهان. التر

 .  
  مجلة كلية القانون. جامعة وربلاء. العدد الثان 

 
 بحث منشور ف

  بورصة  (3
 
  درادوة وليث الشيخ. مسؤولية الوسيط المالى  ف

 
. بحث  الأوراقلاف  

  القانون الاردن 
 
المالية. دراسة تحليلية ف

موك. سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعية.    مجلة ابحاث الت 
 
 . 2011 منشور ف

كات، دار الحامد للنشر والتوزيــــع، عمان،  (4 د. مؤيد احمد مح  الدين عبيدات، الرقابة الحكومية على تأسيس الشر

 . 36، ص2007الاردن، 

  المؤسسات المالية الاسلامية )مع نماذج  (5
 
عية والزامية فتاواها وقراراتها ف عماد الزيادات، استقلالية الرقابة الشر

يعية وعملية   مجلة النجاح للأبحاث )العلوم الانسانية(  تطبيقية تشر
 
  المملكة الاردنية الهاشمية( بحث منشور ف

 
ف

 . 2011، 7، العدد25مجلد

. نظام التداول  (6   د. هشام طلعت عبد الحكيم، عماد عبد الحسي  
ون  ات تداول سوق العراق  الإلكتر   مؤشر

 
وانعكاسه ف

  مجلة العلوم الاقتصا
 
 . 22المجلد  92دية والادارية، العدد للأوراق المالية، بحث منشور ف

 

 القواني   والتعليمات:  ثالثا: 

 2004لسنة  74المالية رقم  الأوراقالقانون المؤقت لأسواق  (1

  رقم  (2
ر
  العراف

 . 1951لسنة  40القانون المدن 

  سوق العراق للأوراق المالية لسنة  الأوراقتعليمات تداول  (3
 
نت ف  الأوراق. هيأة 2016المالية للمستثمرين عتر الانتر

 2022المالية المحدثة لسنة  الأوراقالمالية. تعليمات هيأة 
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